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الاتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة

لاھاي في 18 أكتوبر/ تشرین الأول 1907

( قائمة الدول المتعاقدة )

إن الأطراف المتعاقدة،

إذ تعتبر أنھ إلى جانب البحث عن الوسائل الكفیلة بحفظ السلام وتجنب النزاعات المسلحة بین الأمم, ینبغي أیضاً الاھتمام بالحالة التي یكون فیھا اللجوء
إلى السلاح نتیجة لحوادث لم تفلح مساعي الأطراف في تجنبھا.

وإذ تحدوھا الرغبة, في ھذه الفرضیة القصوى, في خدمة مصالح الإنسانیة والمقتضیات المتزایدة للمدنیة.

وإذ تعتقد أنھ, تحقیقاً لھذه الغایة تجدر مراجعة القوانین والأعراف العامة للحرب, إما بغرض تحدیدھا بمزید من الدقة أو حصرھا في نطاق یساھم قدر
الإمكان في التخفیف من حدتھا.

ترى أنھ من الضروري استكمال وتوضیح بعض جوانب أعمال " المؤتمر الأول للسلام " الذي استرشد بتلك الأفكار النابعة من تبصر حكیم وسخي
اقتداءً بمؤتمر بروكسل لعام 1874, فأقر أحكاماً تھدف إلى تحدید تقالید الحرب البریة وتنظیمھا, وترى الأطراف السامیة المتعاقدة أن ھذه الأحكام التي

استمدت صیاغتھا من الرغبة في التخفیف من آلام الحرب, كلما سمحت بذلك المقتضیات العسكریة, وھي بمثابة قاعدة عامة للسلوك یھتدي بھا
المتحاربون في علاقتھم مع بعضھم البعض ومع السكان.

إلا أنھ لم یكن بالإمكان في الوقت الحاضر وضع أحكام تسري في جمیع الظروف التي تستجد في الواقع.

وعلاوة على ذلك, لم یكن یداخل الأطراف السامیة المتعاقدة أن الحالات غیر المنصوص علیھا تظل, في غیاب قواعد مكتوبة, أمراً موكولاً إلى التقدیر
الاعتباطي لقادة الجیوش.

وإلى أن یحین استصدار مدونة كاملة لقوانین الحرب, ترى الأطراف السامیة المتعاقدة من المناسب أن تعلن أنھ في الحالات غیر المشمولة بالأحكام التي
اعتمدتھا, یظل السكان المتحاربون تحت حمایة وسلطان مبادئ قانون الأمم, كما جاءت من التقالید التي استقر علیھا الحال بین الشعوب المتمدنة وقوانین

الإنسانیة ومقتضیات الضمیر العام.

تعلن أن ھذا ھو المعنى الذي یجب أن یفھم على وجھ الخصوص من المادتین 1 و2 من اللائحة المعتمدة.

ورغبةً منھا في إبرام اتفاقیة جدیدة لھذا الغرض, فإن الأطراف السامیة المتعاقدة قد عینت المندوبین المفوضین التالیة أسماؤھم:

(أسماء المفوضین)

وتبعاً لذلك فإن المندوبین المفوضین, بعد تقدیمھم وثائق تفویضھم بالكامل والتي وجدت صحیحة ومستوفاة للشكل القانوني, قد اتفقوا على ما یلي:

المــادة (1)

على الدول المتعاقدة أن تصدر إلى قواتھا المسلحة البریة تعلیمات تكون مطابقة للائحة الملحقة بھذه الاتفاقیة والخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب

1907-10-18 معاھدات
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البریة.

المــادة (2)

إن الأحكام التي تتضمنھا القواعد المشار إلیھا في المادة الأولى, والواردة في ھذه الاتفاقیة, لا تطبق إلا بین الأطراف المتعاقدة وما عدا إذا كان جمیع
المتحاربین أطرافاً في الاتفاقیة.

المــادة (3)

یكون الطرف المتحارب الذي یخل بأحكام اللائحة المذكورة ملزماً بالتعویض إذا دعت الحاجة, كما یكون مسئولاً عن جمیع الأعمال التي یرتكبھا
أشخاص ینتمون إلى قواتھ المسلحة.

المــادة (4)

تحل ھذه الاتفاقیة, بعد المصادقة علیھا بصورة مستوفاة, بالنسبة للأطراف المتعاقدة, محل الاتفاقیة المبرمة بتاریخ 29 یولیھ / تموز 1899, بشأن احترام قوانین وأعراف الحرب البریة. تظل اتفاقیة
1899 ساریة بالنسبة للدول التي وقعت علیھا, والتي قد لا تصادق على الاتفاقیة

الحالیة.

المــادة (5)

ینبغي المصادقة على الاتفاقیة الحالیة في أسرع وقت ممكن. وتودع التصدیقات في لاھاي.

یجب أن یسجل الإیداع الأول للتصدیقات في محضر یوقع علیھ ممثلو الدول المشاركة بالإضافة إلى الوزیر الھولندي للشئون الخارجیة.

تتم الإیداعات اللاحقة للتصدیقات عن طریق إخطار كتابي یوجھ إلى حكومة ھولندة مرفوقاً بوثیقة التصدیق.

تقوم الحكومة الھولندیة فوراً, عن طریق الوسائل الدبلوماسیة, بإرسال نسخة موثقة من المحضر الخاص بأول إیداع للتصدیقات, والإخطارات المشار
إلیھا في الفقرة السالفة, مع وثائق التصدیق, إلى الدول التي دعیت لحضور المؤتمر الثاني للسلام, وكذلك إلى الدول الأخرى التي انضمت إلى الاتفاقیة.
وفي الحالات المنصوص علیھا في الفقرة  المتقدمة, یتعین على الحكومة المشار إلیھا أعلاه إعلام ھذه الدول في وقت واحد بالتاریخ الذي استلمت فیھ

الإخطار.

المــادة (6)

یجوز للدول غیر الموقعة أن تنضم إلى ھذه الاتفاقیة.

تقوم القوة التي ترغب في الانضمام بإبلاغ الحكومة الھولندیة عن نیتھا في ذلك, وترسل وثیقة الانضمام التي تودع في محفوظات الحكومة المشار إلیھا.

یتعین على ھذه الحكومة إرسال نسخة موثقة من الإخطار ووثیقة الانضمام إلى كافة الدول الأخرى, مع ذكر تاریخ استلام الإخطار.

المــادة (7)

یبدأ سریان ھذه الاتفاقیة على الدول الأطراف في أول إیداع للتصدیقات بعد ستین یوماً من تاریخ محضر ھذا الإیداع, وعلى الدول التي تصادق علیھا أو
تنضم إلیھا في وقت لاحق, بعد ستین یوماً من تاریخ استلام إخطار التصدیق أو الانضمام من قبل الحكومة الھولندیة.

المــادة (8)

في حالة رغبة إحدى القوى المتعاقدة في نقض ھذه الاتفاقیة, یتعین إبلاغ الحكومة الھولندیة بذلك كتابةً, وتقوم ھذه الأخیرة فوراً بإرسال نسخة موثقة من
الإخطار إلى كافة الدول الأخرى, مع ذكر تاریخ استلام الإخطار.

لا یسري النقض إلا على الدول التي قامت بھ وأبلغت بھ, ویعتبر ساریاً بعد مضي عام من تاریخ إبلاغھ إلى الحكومة الھولندیة.

المــادة (9)

یحفظ في سجل لدى وزارة الشئون ال خارجیة الھولندیة تاریخ إیداع التصدیقات بموجب الفقرتین 3 و4 من المادة 5, بالإضافة إلى تاریخ استلام إخطار
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الانضمام (الفقرة 2 من المادة 6), أو النقض (الفقرة 1 من المادة 8).

لكل دولة متعاقدة الإطلاع على ھذا السجل وسحب نسخ موثقة منھ.

وإثباتاً لذلك قام المندوبون المفوضون بتوقیع ھذه الاتفاقیة.

حرر في لاھاي بتاریخ 18 أكتوبر/ تشرین الأول 1907, ویودع الأصل في محفوظات الحكومة الھولندیة, وترسل منھا نسخ موثقة بالوسائل
الدبلوماسیة إلى الدول التي دعیت لحضور المؤتمر الثاني للسلام.

اللائحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة
لاھاي / 18 أكتوبر/ تشرین الأول 1907

القسم الأول

المحـــــــــاربون

الفصل الأول

تعریف المحاربین

المــادة (1)

إن قوانین الحرب وحقوقھا وواجباتھا لا تنطبق على الجیش فقط, بل تنطبق أیضاً على أفراد المیلیشیات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فیھا الشروط
التالیة:

1- أن یكون على رأسھا شخص مسئول عن مرءوسیھ.

2- أن تكون لھا شارة ممیزة ثابتة یمكن التعرف علیھا عن بعد.

3- أن تحمل الأسلحة علناً.

4- أن تلتزم في عملیاتھا بقوانین الحرب وأعرافھا.

في البلدان التي تقوم المیلیشیات أو الوحدات المتطوعة فیھا مقام الجیش, أو تشكل جزءاً منھ تدرج في فئة الجیش.

المــادة (2)

سكان الأراضي غیر المحتلة الذین یحملون السلاح من تلقاء أنفسھم عند اقتراب العدو, لمقاومة القوات الغازیة, دون أن یتوفر لھم الوقت لتشكیل وحدات
مسلحة نظامیة طبقاً لأحكام المادة 1, یعتبرون محاربون شریطة أن یحملوا السلاح علناً وأن یراعوا قوانین الحرب وأعرافھا.

المــادة (3)

یمكن أن تتألف القوات المسلحة لأطراف النزاع من مقاتلین وغیر مقاتلین, ولجمیعھم الحق في أن یعاملوا كأسرى حرب في حالة وقوعھم في قبضة
العدو.

الفصل الثاني

أسرى الحرب

المــادة (4)

یقع أسرى الحرب تحت سلطة حكومة العدو, لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات التي أسرتھم.

یجب معاملة الأسرى معاملة إنسانیة.

یحتفظ أسرى الحرب بكل أمتعتھم الشخصیة ما عدا الأسلحة والخیول والمستندات الحربیة.
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المــادة (5)

یجوز اعتقال أسرى الحرب داخل مدینة أو قلعة أو معسكر أو أي مكان آخر مع الالتزام بعدم تجاوز حدود معینة من المكان الذي یعتقلون فیھ, لكن لا
یجوز حبس الأسرى إلا كإجراء أمن ضروري, وطوال الظروف التي اقتضت ذلك الإجراء فقط.

المــادة (6)

یجوز للدولة تشغیل أسرى الحرب, باستثناء الضباط, مع مراعاة رتبھم وقدرتھم البدنیة. ولا تكون الأعمال فوق طاقتھم ولا تكون لھا أي علاقة بالعملیات
العسكریة.

یسمح لأسرى الحرب أن یعملوا في المصالح العمومیة, أو لحساب أشخاص, أو لحسابھم الخاص. یكون أجر الأعمال المنجزة لحساب الدولة محدداً
حسب معدلات الأجور الساریة على أفراد الجیش الوطني عند القیام بأعمال مماثلة, أو بمعدل یتناسب مع العمل المنجز إذا لم تكن ھناك معدلات أجور.

وفي حالة تشغیل الأسرى في إدارات عمومیة أخرى, أو لحساب الخواص یجب تحدید شروط العمل بالاتفاق مع السلطات العسكریة.

یجب أن تساھم أجور الأسرى في تحسین أوضاعھم وأن یدفع لھم الفائض عند الإفراج عنھم بعد خصم تكالیف صیانتھم.

المــادة (7)

تتحمل الحكومة مسئولیة الإنفاق على الأسرى الذین یوجدون لدیھا. إذا لم یكن ھناك اتفاق خاص بین أطراف النزاع, یجب معاملة أسرى الحرب في ما
یتعلق بالغذاء والمسكن والملبس على قدم المساواة مع قوات الحكومة الحاجزة.

المــادة (8)

یخضع أسرى الحرب للقوانین والقرارات والأوامر الساریة في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وكل عمل مخل بالنظام من طرفھم یعرضھم إلى
إجراءات الصرامة الضروریة. ینال أسرى الحرب الذین یحاولون الھروب ثم یقبض علیھم قبل أن ینجحوا في الالتحاق بجیشھم أو مغادرة الأراضي التي

تحتلھا القوات التي أسرتھم, عقوبات تأدیبیة ولا یعرض الأسرى الذین نجحوا في الھروب ثم أسروا من جدید لأیة عقوبة بسبب الھروب السابق.

المــادة (9)

على كل أسیر عند استجوابھ الإدلاء باسمھ بالكامل, وإذا أخل الأسیر بھذه القاعدة فإنھ یتعرض لانتقاص المزایا التي تمنح للأسرى الذین لھم رتبتھ.

المــادة (10)

یجوز إطلاق سراح أسرى الحرب مقابل وعد أو تعھد منھم بقدر ما تسمح بذلك قوانین الدولة التي یتبعونھا, وفي مثل ھذه الحالة, یلتزمون على شرفھم
الشخصي, بتنفیذ تعھداتھم بدقة, سواء إزاء الدولة التي یتبعونھا, أو الدولة التي أسرتھم.

وفي مثل ھذه الحالات, تلتزم الدولة التي یتبعھا الأسرى بأن لا تطلب منھم أو تقبل منھم تأدیة أیة خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعھد الذي أعطوه.

المــادة (11)

لا یجوز إكراه أسیر الحرب على قبول الإفراج عنھ مقابل وعد أو تعھد, وبالمثل لیست الحكومة المعادیة ملزمة بالاستجابة لطلب الأسیر بالإفراج عنھ
مقابل وعد أو تعھد.

المــادة (12)

یجرد أي أسیر حرب یفرج عنھ مقابل وعد أو تعھد ثم یقع في الأسر مرة أخرى وھو یحمل السلاح ضد الحكومة التي تعھد لھا بشرفھ أو ضد حلفائھا من
حقھ في المعاملة كأسیر حرب, كما یجوز أن یقدم للمحاكمة.

المــادة (13)

یعامل الأشخاص الذین یرافقون الجیش دون أن یكونوا في الواقع جزءاً منھ, كالمراسلین الصحفیین ومتعھدي التموین الذین یقعون في قبضة العدو ویعلن
لھ حجزھم كأسرى حرب, شریطة أن یكون لدیھم تصریح من السلطة العسكریة للجیش الذین یرافقونھ.
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المــادة (14)

فور بدء العملیات العدائیة یقام في كل دولة طرف في النزاع مكتب رسمي للاستعلام عن أسرى الحرب, وعند الاقتضاء, في البلدان المحایدة التي تأوي
محاربین في أراضیھا. ویتولى المكتب الرد على جمیع المطالب المتعلقة بأسرى الحرب. ویتلقى مكتب الاستعلامات معلومات تامة من مختلف المصالح

المختصة بحالات الحجز والنقل والإفراج مقابل وعد أو تعھد وتبادل الأسرى والھروب والدخول إلى المستشفى والوفاة, كما یتلقى معلومات أخرى
ضروریة لإعداد بطاقة خاصة بكل أسیر حرب. ویسجل على ھذه البطاقة الرقم بالجیش والاسم واللقب والسن ومحل الأصل والرتبة والوحدة التي ینتمي
إلیھا والجروح المصاب بھا وتاریخ ومكان الحجز والإصابة بالجروح والوفاة, بالإضافة إلى أیة ملاحظة خاصة. ویرسل البطاقة الشخصیة إلى حكومة

الطرف الآخر في النزاع بعد السلم.

ویتولى مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشیاء الشخصیة والنفائس والرسائل الخ, التي یعثر علیھا في ساحات القتال أو یتركھا الأسرى الذین أفرج
عنھم مقابل وعد أو تعھد, أو أعیدوا إلى وطنھم أو ھربوا أو توفوا في المستشفیات أو سیارات الإسعاف وإرسال ذلك إلى من یھمھ الأمر.

المــادة (15)

على أطراف النزاع تقدیم جمیع التسھیلات لجمعیات إغاثة أسرى الحرب, التي تنشأ طبقاً للقوانین الساریة في الدولة التي تتبعھا وتھدف إلى أن تكون
واسطة العمل الخیري, وكذلك لمندوبیھا المعتمدین على النحو الواجب, لكي تنجز عملھا الإنساني بصورة فعالة ضمن الحدود التي تقتضیھا الضرورات

العسكریة والقواعد الإداریة. ویسمح لمندوبي ھذه الجمعیات بزیارة أماكن الاعتقال لتوزیع الإمدادات, وكذلك زیارة المعسكرات الانتقالیة للأسرى
العائدین إلى وطنھم, شریطة أن یكون لدیھم ترخیص من السلطة العسكریة, وأن یقدموا تعھداً كتابیاً بمراعاة كافة التدابیر النظامیة التي قد تصدرھا ھذه

السلطة.

المــادة (16)

تتمتع مكاتب الاستعلامات بالإعفاء من رسوم البرید. وتعفى المراسلات والتحویلات النقدیة والأشیاء ذات القیمة والطرود البریدیة المرسلة إلى أسرى
الحرب أو من طرفھم من جمیع رسوم البرید, سواء في البلدان الواردة منھا أو القاصدة إلیھا, أو في البلدان التي تمر عبرھا.

تعفى الھدایا وطرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستیراد وسائر ا لرسوم الأخرى, وكذلك رسوم النقل في قطارات الدولة.

المــادة (17)

یحصل أسرى الحرب الضباط على راتب مثل ذلك الذي یتقاضاه من رتبتھم ضباط الدولة الحاجزة, على أن تسدد حكومة الأسرى ھذا المبلغ في وقت
لاحق.

المــادة (18)

تترك لأسرى الحرب حریة كاملة لممارسة شعائرھم الدینیة, بما في ذلك حضور الاجتماعات الدینیة الخاصة بعقیدتھم, شریطة أن یراعوا التدابیر
النظامیة المعتادة التي حددتھا السلطة العسكریة.

المــادة (19)

یجب استلام أو تدوین وصایا أسرى الحرب حسب الشروط ذاتھا المتبعة بالنسبة لأفراد الجیش الوطني.

یجب الالتزام بالقواعد نفسھا في ما یخص معاینة الوفاة ودفن أسرى الحرب, مع مراعاة رتبھم ودرجاتھم.

المــادة (20)

یفرج عن أسرى الحرب ویعادون إلى أوطانھم بأسرع ما یمكن بعد انتھاء العملیات العدائیة.

الفصل الثالث

المرضى والجرحى
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المــادة (21)

إن واجبات المتحاربین المتعلقة بخدمة المرضى والجرحى تحكمھا اتفاقیة جنیف.

القسم الثاني

العملیات العدائیة

الفصل الأول

الوسائل المستعملة في إلحاق الضرر بالعدو والحصار والقصف

المــادة (22)

لیس للمتحاربین حق مطلق في اختیار وسائل إلحاق الضرر بالعدو.

المــادة (23)

علاوة على المحظورات المنصوص علیھا في اتفاقیات خاصة, یمنع بالخصوص:

( أ )  استخدام السم أو الأسلحة السامة.

(ب)  قتل أو جرح أفراد من الدولة المعادیة أو الجیش المعادي باللجوء إلى الغدر.

(ج)  قتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نیتھ في الاستسلام, بعد أن ألقى السلاح أو أصبح عاجزاً عن القتال.

(د )    الإعلان عن عدم الإبقاء على الحیاة.

(ھـ)  استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من شأنھا إحداث إصابات وآلام لا مبرر لھا.

( و )  تعمد إساءة استخدام أعلام الھدنة أو الأعلام الوطنیة أو العلامات أو الشارات أو الأزیاء العسكریة للعدو, وكذلك استخدام الشارات الممیزة
المنصوص علیھا في اتفاقیة جنیف.

( ز)  تدمیر ممتلكات العدو أو حجزھا, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً ھذا التدمیر أو الحجز.

(ح) الإعلان عن نقض حقوق ودعاوي مواطني الدولة المعادیة, أو تعلیقھا أو عدم قبولھا, ویمنع على الطرف المتحارب أیضاً إكراه مواطني الطرف
المعادي على الاشتراك في عملیات الحرب ضد بلدھم, حتى ولو كانوا في خدمة طرف النزاع قبل اندلاع الحرب.

المــادة (24)

یجوز اللجوء إلى خدع الحرب والوسائل اللازمة لجمع المعلومات عن العدو والمیدان.

المــادة (25)

تحظر مھاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غیر المحمیة أیاً كانت الوسیلة المستعملة.

المــادة (26)

یتعین على قائد الوحدات المھاجمة قبل الشروع في القصف أن یبذل قصارى جھده لتحذیر السلطات, باستثناء حالات الھجوم عنوة.

المــادة (27)

في حالات الحصار أو القصف یجب اتخاذ كافة التدابیر اللازمة لتفادي الھجوم, قدر المستطاع, على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال
الخیریة والآثار التاریخیة والمستشفیات والمواقع التي یتم فیھا جمع المرضى والجرحى, شریطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض

عسكریة.
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ویجب على المحاصرین أن یضعوا على ھذه المباني أو أماكن التجمع علامات ظاھرة محددة یتم إشعار العدو بھا مسبقاً.

المــادة (28)

یحظر تعریض مدینة أو محلة للنھب حتى وإن باغتھا الھجوم.

الفصل الثاني

الجواسیس

المــادة (29)

لا یعد الشخص جاسوساً إلا إذا قام بجمع معلومات أو حاول ذلك في منطقة العملیات التابعة لطرف في النزاع, عن طریق عمل من أعمال الزیف أو
تعمد التخفي, بنیة تبلیغھا للعدو.

ومن ثم لا یعد جواسیساً أفراد القوات المسلحة الذین یخترقون منطقة عملیات جیش العدو, بنیة جمع المعلومات, ما لم یرتكب ذلك عن طریق التخفي
عنوة. كذلك لا یعد جواسیس: العسكریون وغیر العسكریین الذین یعملون بصورة علنیة, والذین یكلفون بنقل المراسلات الموجھة إما إلى جیشھم أو إلى

جیش العدو.

ویندرج في ھذه الفئة أیضاً الأشخاص الذین یرسلون في المنطاد لنقل المراسلات وربط الاتصالات بین مختلف أجزاء الجیش أو إقلیم.

المــادة (30)

لا یعاقب الجاسوس الذي یقبض علیھ متلبساً بالتجسس دون محاكمة مسبقة.

المــادة (31)

یتمتع الجاسوس الذي یلتحق بالقوات المسلحة التي ینتمي إلیھا بوضع أسیر حرب إذا قبض علیھ العدو في وقت لاحق, ولا یتحمل مسئولیة أي عمل من
أعمال التجسس السابقة.

الفصل الثالث

المفاوضون

المــادة (32)

یعد مفاوضاً كل شخص یجیز لھ أحد أطراف النزاع إجراء اتصال مع الطرف الآخر, ویكون حاملاً علماً أبیض. ویتمتع المفاوض بالحق في عدم
الاعتداء على سلامتھ, كما ھو الشأن بالنسبة للبواق والطبال وحامل العلم والمترجم الذي قد یرافقھ.

المــادة (33)

لا یكون القائد ملزماً في جمیع الأحوال باستقبال المفاوض الذي یوفد إلیھ. ویجوز لھ أن یتخذ كافة التدابیر اللازمة لمنع المفاوض من استغلال مھمتھ
للحصول على المعلومات. ویحق لھ, في حالة تجاوز المفاوض للمھمة المنوطة بھ, أن یحجزه لفترة معینة.

المــادة (34)

یفقد المفاوض حقوقھ في عدم الاعتداء على سلامتھ إذا ثبت بما لا یدع مجالاً للشك أنھ استغل وضعھ المتمیز لیرتكب عمل خیانة أو لیتسبب فیھ.

الفصل الرابع

اتفاقیات الاستسلام

المــادة (35)

ینبغي أن تراعى قواعد الشرف الحربي في عملیات الاستسلام التي یجرى الاتفاق بشأنھا بین الأطراف المتعاقدة. وینبغي, بعد تحدیدھا, أن تظل موضع
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احترام تام من كلا الطرفین.

الفصل الخامس

اتفاقیات الھدنة

المــادة (36)

تعلق اتفاقیات الھدنة عملیات الحرب باتفاق متبادل بین الأطراف المتحاربة ویجوز لأطراف النزاع, في حالة عدم تحدید مدة الھدنة, استئناف العملیات
في أي وقت, شریطة أن یتم إنذار العدو في الأجل المتفق علیھ, وفقاً لشروط الھدنة.

المــادة (37)

یمكن أن تكون الھدنة شاملة أو محلیة. وبموجب الھدنة الشاملة تعلق عملیات الحرب في كل مكان بین الدول المتحاربة, بینما تقتصر الھدنة المحلیة على
بعض أجزاء الجیوش المتحاربة وضمن نطاق معین.

المــادة (38)

ینبغي إخطار السلطات المختصة والجیوش رسمیاً وفي الوقت المناسب باتفاقیة الھدنة. وتتوقف العملیات العدائیة بعد استلام الإخطار فوراً, أو في الأجل
المحدد.

المــادة (39)

الأطراف المتعاقدة ھي التي تبت, وفقاً لشروط الھدنة, في تحدید العلاقات التي قد تنشأ في مسرح الحرب والعلاقات مع السكان والعلاقات فیما بینھا.

المــادة (40)

كل انتھاك جسیم لاتفاقیة الھدنة من قبل أحد الأطراف یعطي للطرف الآخر الحق في اعتبارھا منتھیة بل واستئناف العملیات العدائیة في الحالة الطارئة.

المــادة (41)

إن خرق شروط الھدنة من طرف أشخاص بحكم إرادتھم, یعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفین فقط ودفع تعویض عن الأضرار الحاصلة إن
وجدت.

القسم الثالث

السلطة العسكریة في أرض دولة العدو

المــادة (42)

تعتبر أرض الدولة محتلة حین تكون تحت السلطة الفعلیة لجیش العدو ولا یشمل الاحتلال سوى الأراضي التي یمكن أن تمارس فیھا ھذه السلطة بعد
قیامھا.

المــادة (43)

إذا انتقلت سلطة القوة الشرعیة بصورة فعلیة إلى ید قوة الاحتلال, یتعین على ھذه الأخیرة, قدر الإمكان, تحقیق الأمن والنظام العام وضمانھ, مع احترام
القوانین الساریة في البلاد, إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك.

المــادة (44)

لا یجوز لأي طرف في النزاع أن یجبر سكان الأراضي المحتلة على الإدلاء بمعلومات عن القوات المسلحة للطرف الآخر, أو عن وسائل الدفاع التي
تستخدمھا ھذه القوات.

المــادة (45)
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یحظر إرغام سكان الأراضي المحتلة على تقدیم الولاء للقوة المعادیة.

المــادة (46)

ینبغي احترام شرف الأسرة وحقوقھا, وحیاة الأشخاص والملكیة الخاصة, وكذلك المعتقدات والشعائر الدینیة. لا تجوز مصادرة الملكیة الخاصة.

المــادة (47)

یحظر السلب حظراً تاماً.

المــادة (48)

إذا قامت قوة الاحتلال بتحصیل الضرائب والرسوم وضرائب المرور التي تفرض لفائدة الدولة, ینبغي أن تراعي في ذلك, جھد الإمكان, القواعد المطبقة
في تقییم وتوزیع الضرائب, وأن تتحمل قوة الاحتلال النفقات الإداریة في الأراضي المحتلة كما فعلت الحكومة الشرعیة.

المــادة (49)

إذا قامت قوة الاحتلال بفرض مساھمات نقدیة أخرى في الأراضي المحتلة, فضلاً عن الضرائب المشار إلیھا في المادة السابقة, ینبغي ألا تفرض ھذه
المساھمات إلا لسد حاجیات القوات المسلحة أو في إدارة الأراضي المذكورة.

المــادة (50)

لا ینبغي إصدار أیة عقوبة جماعیة, مالیة أو غیرھا, ضد السكان بسبب أعمال ارتكبھا أفراد لا یمكن أن یكون ھؤلاء السكان مسئولین بصفة جماعیة.

المــادة (51)

لا یجوز جبایة أیة ضریبة إلا بمقتضى أمر كتابي وتحت مسئولیة القائد العام للقوات المسلحة.

یتعین بذل أقصى جھد مستطاع أثناء جبایة الضرائب المذكورة وفقاً للقواعد الساریة في مجال تقییم الضرائب وتوزیعھا.

ینبغي تسلیم إیصال لدافعي الضرائب عند دفع كل ضریبة.

المــادة (52)

لا ینبغي إخضاع البلدیات أو السكان إلى طلبات الدفع العینیة أو تقدیم الخدمات إلا في حالة تلبیة حاجیات قوات الاحتلال. وینبغي أن تتناسب مع موارد
البلاد وأن تكون على نحو لا یدفع السكان إلى المشاركة في العملیات العسكریة ضد بلدھم.

لا تفرض طلبات الدفع العینیة والخدمات إلا بأمر من القائد في المنطقة المحتلة.

ینبغي الحرص قدر الإمكان على أن تدفع الضرائب العینیة نقداً, وإذا تعذر ذلك, یجب ضبطھا في إیصال, على أن تسدد المبالغ المستحقة في أقرب وقت
ممكن.

المــادة (53)

لا یجوز لقوات الاحتلال أن تستولي إلا على الممتلكات النقدیة والأموال والقیم المستحقة التي تكون في حوزة الدولة بصورة فعلیة, ومخازن الأسلحة
ووسائل النقل والمستودعات والمؤن, والممتلكات المنقولة للدولة بشكل عام والتي یمكن أن تستخدم في العملیات العسكریة.

یجوز الاستیلاء على كافة المعدات, سواء في البر أو في البحر أو في الجو, التي تستعمل في بث الأخبار, أو نقل الأشخاص والأدوات, باستثناء الحالات
التي تخضع للقانون البحري, ومخازن الأسلحة وجمیع أنواع الذخیرة الحربیة بشكل عام, حتى ولو كانت ممتلكات شخصیة, وینبغي إعادتھا إلى أصحابھا

ودفع التعویضات عند إقرار السلم.

المــادة (54)

لا یجوز تدمیر أسلاك ما تحت البحر الرابطة بین الأراضي المحتلة والأراضي المحایدة أو الاستیلاء علیھا إلا في حالة الضرورة القصوى, كما ینبغي
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إعادتھا ودفع التعویضات عند إقرار السلم.

المــادة (55)

لا ت عتبر دولة الاحتلال نفسھا سوى مسئول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومیة والغابات والأراضي الزراعیة التي تملكھا الدولة المعادیة
والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال. وینبغي علیھا صیانة باطن ھذه الممتلكات وإدارتھا وفقاً لقواعد الانتفاع.

المــادة (56)

یجب معاملة ممتلكات البلدیات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخیریة والتربویة, والمؤسسات الفنیة والعلمیة, كممتلكات خاصة, حتى
عندما تكون ملكاً للدولة.

یحظر كل حجز أو تدمیر أو إتلاف عمدي لمثل ھذه المؤسسات, والآثار التاریخیة والفنیة والعلمیة, وتتخذ الإجراءات القضائیة ضد مرتكبي ھذه
الأعمال.


